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خلاصة—  يهدف هذا البحث إلى استقراء صور معاملة بيعتين في بيعة الواردة في كتاب البيوع من "موطأ الإمام مالك". ويسعى إلى حل الإشكال الوارد حول صور هذه المعاملة المالية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ترشد المشتغل بالمعاملات المالية إلى مظان هذه المعاملة وأدلتها في كتب الحديث. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي، حيث تم تتبع وجمع صور هذه المعاملة في الأحاديث والآثار، والمسائل الفقهية الواردة في كتاب البيوع من الموطأ. وقد خلص البحث إلى أن هذه المعاملة قد وردت في باب مستقل من كتاب البيوع من الموطأ، ضمن حديث واحد مرفوع، وأثرين موقوفين، وثلاث مسائل فقهية عن الإمام مالك. 
الكلمات المفتاحية: العينة، بيعة، الموطأ، المعاملات المالية.
I. المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فإن استخراج المعاملات المالية التي تم تداولها وممارستها عبر عصور الازدهار الحضاري الإسلامي من أصول كتب الحديث، التي نقلت إلينا أهم المعاملات المالية المتداولة في المراحل المبكرة من التاريخ الإسلامي وما قبله- يعد من الأهمية البالغة، لما فيه من تسهيل وصول الدارسين إليها، وتصنيفها وبيانها، ثم ربطها بالمعاملات المالية المعاصرة، بذكر ما يندرج تحتها من الصور الحديثة؛ لمعرفة مدى الصلة بين القديم والحديث منها. ومن هنا جاء هذا البحث لجمع  ما ورد من صور بيعتين في بيعة في كتاب البيوع من الموطأ، سواء ما ورد في أصول المسائل أو فروعها.
II. موضوع المقالة 
بوب الإمام مالك لهذه المعاملة بابا مفردا (باب رقم:32)، ذكر فيه أهم الأحاديث والآثار الواردة في النهي عنها، وفسرها وبين معناها، ثم ساق مسائل متعددة بيانا لتطبيقاتها وشرحا لها. 
وفيما يلي بعض التطبيقات المعاصرة لهذه المعاملة:
- الشركة المتناقصة، وتشتمل هذه الشركة على عقود ثلاثة: العقد الأول: لإحداث شركة الملك، والثاني: إجارة حصة الممول، والثالث: بيع السهام المتعددة من حصة الممول إلى العميل. وتتم العملية كما يلي: الممول والعميل يشتريان البيت على أساس شركة الملك، فيكون البيت مشاعا بينهما بنسبة حصة الثمن التي دفعها كل واحد منهما. ثم يؤجر الممول حصته من البيت إلى العميل بأجرة شهرية أو سنوية معلومة بينهما. وتقسم حصة الممول على سهام متعددة معلومة، كالعشرة مثلا. وبعد كل فترة دورية متفق عليها بين الفريقين (كستة أشهر مثلا) يشتري العميل سهما من هذه السهام بحصة من الثمن. وبعد شراء سهم من حصة الممول تنتقص ملكيته في البيت، وتزداد ملكية العميل. وبعد شراء كل سهم من حصة الممول تنتقص الأجرة بحساب ذلك السهم. حتى إذا اشترى العميل سهام الممول كلها؛ صار البيت كله مملوكا للعميل، وانتهت الشركة والإجارة معا. وهذه العقود الثلاثة من المشاركة في الملك، والإجارة، والبيع، كل واحد منها صحيح في حد ذاته، فإن وقعت هذه العقود من غير أن يشترط أحدها في الآخر، بل يعقد كل منها مستقلا، فلا غبار على جوازها. وأما إذا وقعت هذه العقود باشتراط سابق واتفاق بين الفريقين، ففي هذه الحالة تدخل هذه المعاملة تحت بيعتين في بيعة.

- التمويل الإيجاري، وهو أن يقدم أحد الطرفين وعدًا بالإجارة، ثم تعقد الإجارة بعد شراء السلعة التي يراد تأجيرها، ومع عقد الإجارة يكون هناك وعد ببيع السلعة إلى المستأجر في نهاية الإجارة، فإذن هناك وعدان، وقد يكون كل منهما ملزمًا أو غير ملزم، فإن كان الوعد ملزمًا دخلت هذه الصورة في بيعتين في بيعة؛ لأن الوعد الملزم في حكم العقد.
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